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 ملخص:

 تأهيدد  فددي رهاصدد ق أثبتدد  التددي الحددب  عق بدد  عدد  الب يلدد  العق بددا  مفهدد   تح يدد  إلدد  البحدد  هدد ا يهدد        

 كمدا العقابيد ، منظ متد  فدي الجزائدري المشدرّ  بهدا تأثّر التي الح يث  العقابي  السياس  إطار في   لك المحب سي ،

 التنظيميد  سدلطت  عبدر الجمه ريد  رئدي   ك ا المشرّ  م ق  خلب  م  للعف  قابليتها م ى ع  البح  إل  يه  

 العف ،  تّ  اتّبا  منهج  صفي  تحليلي بال رج  الأ ل  ل راس  ه ا البح . مراسي  إص ار في

  ليسدد  صددلبحالإ مفهدد   تكددرّ  جزائيدد  عق بددا  هددي الب يلدد  العق بددا  أ ّ  هددي إليهددا  المت صّدد النتددائج أهدد ّ       

  الغرامد  المشدر ط الإفدرا  يشم  أ  يمك  العف   أ ّ  كافي ، غير ب ائ  ت ريجيا تبنّ  المشرّ   أ ّ   قائي ، ت ابير

  غمد   فقهدي ج   مح ّ  التنفي   ق  ليبق  الالكتر ني ، المراقب  تح   ال ضع العا  للنفع العم  بخلب  الب يل 

 .تشريعي

 صلبح، عق ب  ب يل ، قابلي  العف ، تشريع جزائري.حب ، إ الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 

      The aim of this research is to define the concept of alternative penalties to imprisonment, 

which have proven incapable of rehabilitating prisoners, within the framework of the modern 

penal policy that affected the Algerian legislator in his penal system. It is also aim to search 

for the extent of its ability to pardon through the attitude of the legislator and the President      

of the Republic via his regulatory power in issuing of pardon decrees. A descriptive and 

analytical approach used primarily to study this research. 

      The main findings that alternative penalties are penal sanctions that enshrine concept          

of reform not preventive measures, moreover the legislator has gradually adopted inadequate 

alternatives. Finally, pardon can include conditional release, alternative fine other than work 

for the public benefit and placement under electronic surveillance, additionally, suspension     

of execution a matter of doctrinal debate and legislative ambiguity. 

Keywords: Imprisonment, Reform, Alternative penalty, Pardon, Algerian law. 
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 مقدمة:

تعتبر العق با  الب يل  جزاء جنائيا ب يلب ع  العق با  السالب  للحرّي ، بحي  تكرّ  اعتما  سياس  عقابي  

معاصرة ته   إل  تحقيق  ظائ  إصلبح المحك   عليه  لإعا ة إ ماجه  في المجتمع،  تفا ي النتائج السلبي  

صير المّ ة التي ينتج عنها في الغالب إ خا  المحك   الناجم  ع  تنفي  عق ب  الحب ، لاسيما عق ب  الحب  ق

عليه  في محيط المحب سي  ع   أ  تك   العق ب  المقرّرة بشأنه  أقرب إل  الإصلبح بحك  ع   خط رة 

أفعاله  المجرّم ،  ه  الاتّجاه ال ي سلك  المشرّ  الجزائري متأثّرا بمبا ئ القان   ال  لي  بع  الأنظم  

لب  قان   العق با   الق اني  المجا رة، غير أّ   لك كا  مرحليا ع  طريق تبنّي عق با  ب يل  المقارن  م  خ

متباع ة زمنيا، بحثا من  ع  حل   أنجع تعم  عل  الم ازن  بي  مشكل  ع   كفاي  المؤسّسا  العقابي  للتكف  

 بالمساجي   محا ل  إ ماجه  في المجتمع.

لحّ  م   طء العق ب  السالب  للحرّي  منحها المؤسّ  ال ست ري لرئي  في المقاب ، ت ج  آلي  أخرى ل

الجمه ري ، ألا  هي حقّ  في العف  ع  العق ب  ع  طريق إص اره للعف  ع  العق با  أ  تخفيضها أ  استب الها، 

ع  م ى شـم ل   إ  كا  ه ا الحقّ يشم  بطبيعت  العق با  الأصلي  لاسيما تلك السالب  للحرّي ، فإّ  التساؤ  

للعق با  الب يل  يبق  مطر حا بحّ ة، نظرا لتقارب نظا  العف   بع  العق با  الب يل  في بع  الآثار، 

 اختلب  مراسي  العف  الفر ي  الجماعي في تح ي  فئا  معيّن  للمحك   عليه ،  ما يزي  م  ه ه المشكل  حّ ة 

ان   خاصّ ينظّ  أحكا  ممارس  الحقّ في العف  ع  العق ب  ه  ع   احت اء النظا  القان ني الجزائري عل  ق

  إجراءات .

بناء عل  ما يطرح  مفه   العق با  الب يل  م  تساؤلا ،  بحثا ع  اتّجاه المشرّ  الجزائري في تكري  

 ه ه العق با   م ى قابليتها للعف ، يمك  طرح الإشكالي  كما يلي:

الب يل  أه ا  السياس  العقابي  الح يث ،  ه  يمك  العف  ع  العق با  إل  أيّ م ى يجسّ  مفه   العق با  

 الب يل  التي تبنّاها التشريع الجزائري ؟.

هناك فرضيتا  ح   ه ه الإشكالي ، فم  جه  أ ل ، هناك علبق  مؤكّ ة بي  تح ي  مفه   العق با  الب يل  

الي فالعق ب  الب يل  تعتبر آلي  فعّال  للئصلبح  إعا ة  تحقيق أه ا  الإصلبح الاجتماعي للمحك   عليه ،  بالت

الإ ما   فق ما تراه م رس  ال فا  الاجتماعي،  عل  التشريع أ  يتماش  مع ه ا الاتّجاه تحقيقا لمصلح  

المحب سي  بالم ازاة مع إبقاء نسب  معيّن  م  الجانب الر عي للعق ب  حفاظا عل  النظا  الاجتماعي.  م  جه  

ي  يب   أّ  نظا  العف  ق  يتشابك مع بع  العق با  الب يل  لا سيما في التخفي  م   طء العق ب  السالب  ثان

للحرّي   إ  اختلفا أصلب في طبيع   نتائج كّ  منهما،  إ  تّ  التسلي  به ا فم  المفتر  ك لك ع   شم   العف  

 لبع  العق با  الب يل  تجنّبا لتكرار الأنظم .

البح  إل  تح ي  مفه   العق با  الب يل  قص  إبراز الطابع الإصلبحي لاتّجاه السياس  العقابي   يه   ه ا

الح يث  القائم  عل  تأهي  المحك   عليه  ب   حبسه  في المؤسّسا  العقابي ،    ر المجتمع ال  لي في تشجيع 

ح ي  الص ر المختلف  للعق با  الب يل  التي ه ا الاتّجاه  م ى استجاب  المشرّ  الجزائري ل لك، كما يه   إل  ت

تبنّاها المشرّ  الجزائري مع بيا  نسبي  قابليتها للعف  حسب طبيع  كّ  عق ب  ب يل ،  ما إ  كا  التشريع 

معالج  ه ه ال راس  حسب منهج  صفي  تحليلي بع  الرّج   إل  تـمّ   ق    التنظي  الجزائريا  يسمحا  ب لك.

  لي   النص ص التشريعي   التنظيمي  المتعلقّ  بالم ض   بما فيها ال ست ر،  بع  الآراء بع  ال ثائق ال

 الفقهي  م  خلب  بع  المؤلفّا   الأطر حا   المجلبّ  العلمي ،  سنتابع ه ه ال راس   فق المح ري  الآتيي :

 مفه   العق با  الب يل : نح  تحقيق  ظائ  الإصلبح  إعا ة الإ ما  -1

  ر العق با  الب يل   ممارس  حقّ العف  عنها: ب ائ  قابل  للئعفاء نسبياص -2
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 مفهوم العقوبات البديلة: نحو تحقيق وظائف الإصلاح وإعادة الإدماج .1

يرتكز مفه   العق ب  الب يل  عل  تج ي  مفه   سياس  العقاب في سياق الاتّجاها  الح يث  القائم  عل  

(،   لك بسبب مسا ئ  التي سع  المجتمع ال  لي للتخفي  م  حّ تها 1.1حرّي  )الإصلبح ب لا ع  نظا  سلب ال

 (.2.1باقتراح أنظم  ب يل  لقي  ص اها ل ى المشرّ  الجزائري باستح ا  بعضها )

 فكرة العقوبة البديلة كأداة للعقاب الإصلاحي:. 1.1

تأهيل  لممارس  حيات  الطبيعي  في تعتبر العق ب  الب يل  عق ب  جزائي  ته   لإصلبح المحك   علي   

 (.2.1.1( ثّ  تح ي  طبيعتها القان ني  )1.1.1مجتمع ،  ل لك يتعيّ  بيا  المقص   م  العق ب  الب يل  )

 المقص   بالعق ب  الب يل : 1.1.1    

عا ، تعك  العق با  الجزائي  عل  اختلب  أصنافها سياس  ال  ل  في قمع الجرائ  التي تظهر في المجتم

 بع  أ  كان  عق ب  الحب  هي السائ ة إل  غاي  ما بع  النص  م  القر  الماضي، أصبح  ال    تتطلعّ إل  

مفاهي  ج ي ة للعقاب، بحي  ب أ يت سّع الطابع الإصلبحي للمحك   عليه  شيئا فشيئا بع  أ  أثبت  عق ب  الحب  

ببع  الجرائ  الماسّ  بالنظا  العا  التي اتّضح ع   ج  ى ع   فعاليتها في كثير م  الأحيا ، لاسيما ما يتعلقّ 

عق ب  الحب  فيها، يتعلقّ الأمر مثلب بجرائ  المخّ را   الهجرة غير الشرعي   بع  الجرائ  الماسّ  بالشر  

(PHILIPPE, 2007, p 58 et 61.) 

ق ب  الحب ، بحي  لا ينبغي يقص  بالعق ب  الب يل  تلك العق ب  المفر ض  عل  المحك   عليه  ب لا م  ع

لها أ  تحي  ع  أه ا  العق ب  الجزائي  المتمثّل  في الر   العاّ   الخاصّ، مع مراعاة تحقيق الع ال  للجميع 

(Al-ZUOBI, 2019, p 47)  كما عرّف  بأنّها مجم ع  ت ابير تحّ  محّ  الحب  لإصلبح الجاني  حماي .

ش  ع  حال ،  هي عق ب  غير سجني  ضّ  الم نبي  ب لا ع  العق ب  السجني . الجماع  أ  للتثبّ  م  المتّه   الك

 يشترط فيها ما يشترط في العق ب  م  مب أي شرعي   شخصي  العق ب ،  ص  رها ع  القضاء الجزائي 

 الـمختصّ مع احترا  مب أ المسا اة، بالإضاف  إل  تحقّق أغرا  العق ب  م  الإصلبح  الر  ،  إ  كا  ه ا

 الأخير في أقّ   رجات .

 الطبيع  القان ني  للعق ب  الب يل : 2.1.1    

ثار خلب  فقهي ح   ه ه المسأل ، فالبع  يراها مجرّ  ت ابير  قائي  ته   لتأهي  المحك   علي  لتجنيب  

ا تحمل  م  طابع مخاطر السج   ع  ه للئجرا ، غير أّ  الفق  يمي  إل  أنّها عق ب  تحّ  محّ  العق ب  الأصلي  لم

الزجر  تقيي  حرّي  المحك   علي  مع المحافظ  عل  إرضاء الشع ر العاّ  بالع ال ،  بالتالي فهي مختلف  تماما 

ع  الت بير ال قائي ال ي يه   أصلب لم اجه  الخط رة الإجرامي ،  لا ارتباط ل  بالرك  المعن ي  لا بعنصر 

 ما بع ها(. لق  نصّ المشرّ   175، ص 2020-2019، زيّانيالب يل  )الإيلب  المستمرّ  ج  هما في العق ب  

م  قان   تنظي  السج    إعا ة الإ ما  الاجتماعي  5الجزائري عل  ه ا التمييز بصف  جليّ  ضم  الماّ ة 

 ابير تت لّ  إ ارة السج   ضما  تطبيق العق با  السالب  للحرّي   الت» للمحب سي ،  التي جاء نصّها كالآتي: 

 (.11، ص 12،  .ر ع   2005، 05/04م  القان    5)الماّ ة «. الأمني ،  العق با  الب يل ،  فقا للقان   

تسع  العق ب  الب يل  لحماي  المجتمع م  الإجرا  الناج  ع  التنفي  المفرط للعق ب  السالب  للحرّي  نتيج  

ة إ ماجه  في المجتمع،  ق  كرّ  المشرّ  الجزائري مخالط  السجناء الخطري ،   لك ع  طريق تربيته  لإعا 

أعلبه التي  5ه ا الاتّجاه في إطار سياست  العقابي  القائم  عل  فكرة ال فا  الاجتماعي، فبالإضاف  إل  الماّ ة 

يه   ه ا » نصّ  عل  ضما  تطبيق العق ب  الب يل ، فق  نصّ  الماّ ة الأ ل  م  نف  القان   عل  ما يلي: 
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قان   إل  تكري  مبا ئ  ق اع  لإرساء سياس  عقابي  قائم  عل  فكرة ال فا  الاجتماعي التي تجع  م  تطبيق ال

م  القان    1)الماّ ة « العق ب   سيل  لحماي  المجتمع ب اسط  إعا ة التربي   الإ ما  الاجتماعي للمحب سي  

 (.10، ص 05/04

 قانون الدولي والتشريع الجزائري:تكريس مفهوم العقوبات البديلة في ال. 2.1

للحددّ  مدد  مسددا ئ نظددا  عق بدد  الحددب  قصددير المددّ ة، تحددرّك المجتمددع الدد  لي لإيجددا  بدد ائ  تخفّدد  منهددا 

 (.2.2.1(،  تبع  المشرّ  الجزائري ليعمّ  ت ريجيا بع  العق با  الب يل  في منظ مت  العقابي  )1.2.1)

 لحّ  م  عق ب  الحب  قصير المّ ة:اتّجاه القان   ال  لي نح  ا 1.2.1    

نبّهدد  مدد كرا  الأمدد  المتّحدد ة  المددؤتمرا  ال  ليدد  المنعقدد ة لبحدد  أسدداليب مكافحدد  الجريمدد  إلدد  مشددكل  

العق ب  السالب  للحرّيد ، مطالبد  فدي ت صدياتها بضدر رة تقليد  اللجد ء إليهدا أ  إلغائهدا  اسدتب الها بعق بدا  ب يلد ، 

بضدر رة  1975 جني  سن   1960لمتّح ة الثاني  الخام  المنعق ا  في لن   سن  حي  أ ص  مؤتمرا الأم  ا

إلغاء العق ب  السالب  للحرّي  قصديرة المدّ ة  اسدتب الها بعدّ ة بد ائ  ك قد  التنفيد   الاختبدار القضدائي  العمد  للنفدع 

 (.56، ص 2020،   اعيالعا  )

 1980لأم  المتّح ة السا   المنعقد  فدي كاراكدا  لعدا    عما له ا الاتّجاه ال  لي الثاب ، أ ص  مؤتمر ا

بالعم  عل  نشر الت ابير الب يلد  فدي العدال  بإ خالهدا ضدم  التشدريعا  الجنائيد ، علد  أ  تكد   مناسدب  للظدر   

مدد  إعددلب  فيينددا بشددأ  الجريمدد   الع الدد   26الاجتماعيدد   الثقافيدد  الخاصّدد  بكددّ  بلدد ،  جدداء فددي الت صددي  رقدد  

نعل  التزامندا  »ما يلي:  2000أفري  سن   17-10  ع  مؤتمر الأم  المتّح ة لمنع الجريم  المنعق  في المتمخّ 

بإعطاء الأ ل ي  للحّ  م  تزايد  عد   السدجناء  اكتظداظ السدج   بدالمحتجزي  قبد  المحاكمد  أ  بعد ها مد  خدلب  

المصدا ق عليد   25/2013رار الأممدي رقد  . كما أشار القد«تر يج ب ائ  مأم ن   فعّال  للحب  حسب الاقتضاء 

إلدد  تعزيدز بدد ائ  العق بدا  السددالب   25/07/2013مد  المجلدد  الاقتصدا ي  الاجتمدداعي للؤمد  المتّحدد ة بتداري  

للحرّي  كالغراما   العم  للمنفع  العامّد   الع الد  التع يضدي   المراقبد  الالكتر نيد ،   عد  بدرامج إعدا ة التقد ي  

، خلفددي( )157  156، ص 2020، عبدد  أ أحمدد   إبددراهي  محمّدد طبقددا لق اعدد  يط كيدد ي )  إعددا ة الاندد ما 

 (.368، ص 2015

علدد  المسددت ى الإقليمددي، انعقدد  المددؤتمر الأّ   لمكافحدد  الجريمدد  بددالمركز القدد مي للبحدد   الاجتماعيدد  

أشددهر  3لحرّيدد  الأقدد  مدد  الدد ي أ صدد  بإلغدداء العق بدد  سددالب  ا 1961يندداير سددن   5-2 الجنائيدد  بالقدداهرة فددي 

 استب الها بعق با  ب يل ، كما أ صد  الند  ة العربيد  لحمايد  حقد ق الإنسدا  فدي قد اني  الإجدراءا  الجنائيد  فدي 

بضددر رة اللجدد ء لعق بددا  ب يلدد  لعق بدد  الحددب  قصدديرة المددّ ة، فقدد  سددع      عربيدد   1989 يسددمبر  16-20

العقابي  تحقيقا لأه ا  الإصلبح العقابي  السجني، محاِ ل  ترقيد  هد ه  كثيرة لتجسي  ب ائ  العق با  في تشريعاتها

الب ائ  لجعلها في خ م  المصلح  العامّ  للمجتمع مع مراعداة مصدلح  الضدحايا قد ر الإمكدا ،  جعلهدا  ا  طدابع 

ارك مددع إصددلبحي بال رجدد  الأ لدد  عدد  طريددق اعتمددا  بددرامج تعليميدد   تأ يبيدد  أثندداء تطبيددق هدد ه البدد ائ  بالتشدد

 منظما  المجتمع الم ني.

 ق   عا إل  ه ا الاتّجاه المسدتقرّ أيضدا المركدز العربدي للبحد   القان نيد   القضدائي  التدابع لجامعد  الد    

التددي أ صدد   2013مدداي  8-6العربيدد ، الدد ي قددا  بتنظددي  الندد  ة العلميدد  حدد   العق بددا  الب يلدد  ببيددر   فددي 

 La( )29  28، ص 2017، مقددّ  ئ  عدد  عق بدد  الددـحب  قصدديرة المددّ ة )بتضميـددـ  التشددريعا  الددـجنائي  بدد ا

commission royale des droits de l’homme, 2002, p 7 et 8.) 
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 نح  تعمي  تشريعي لب ائ  العق ب  في النظا  العقابي الجزائري: 2.2.1    

للحرّي ، غيدر أّ   لدك لد  يدتّ  إلاّ كرّ  المشرّ  الجزائري في منظ مت  العقابي  بع  ب ائ  العق ب  السالب  

عل  مراح  متباع ة م  خلب  قان   العق با   الق اني  العقابي  الأخرى مدع تعد يلها مد  حدي  لآخدر بدـما يد حي 

تسددجي  بددطء كبيددر فددي تبنّددي هدد ه البدد ائ ، ممّددا يتددرج  عندد   جدد   تددرّ   فددي اللجدد ء للعق بددا  الب يلدد  كحددّ  مدد از 

تبنّي ع   ضئي  جّ ا م  ه ه الب ائ  إل  حّ  الآ ، في مقاب  بع  التشريعا  المقارند  فدي  لسياست  العقابي  نتيج 

النظا  الفرنسي  البريطاني  الأمريكي  بع  ال    العربي  مد  خدلب  تبنّدي أنظمد  أخدرى مد  العق بدا  الب يلد  

 .نظا  البار    نظا  السج  المتقطّع  نظا  التربّص ح   الم اطن ك

مشددرّ  الجزائددري بعدد  العق بددا  الب يلدد  التددي ارتنهددا خا مدد   مناسددب  للمجتمددع الجزائددري، فبعدد  تبنّدد  ال

الاستقلب  تّ  استمرار تطبيق بع  ب ائ  العق با  المتاح  آن اك في النظا  العقابي الفرنسي كنظامي  ق  التنفيد  

الد ي ندصّ علد   قد  التنفيد   1966  الإفرا  المشر ط،   لك إل  غاي  ص  ر قان   الإجراءا  الجزائي  سن 

كعق ب  ب يل   حي ة، ثّ  أضا  عق ب  الإفرا  المشر ط كعق ب  ب يل  ع  العق ب  السالب  للحرّيد  بم جدب صد  ر 

الملغدد  بم جددب قددان   تنظددي  السددج    إعددا ة الإ مددا   1972قددان   السددج    إعددا ة تربيدد  المسدداجي  سددن  

ال ي استمرّ عل  اعتما هدا كعق بد  ب يلد  أيضدا، ليدنصّ علد  الغرامد   2005الاجتماعي للمحب سي  الصا ر سن  

كعق ب  ب يل  ع  عق ب  الحب  قصيرة المّ ة في ظّ  شر ط معيّن  في حال  الاستفا ة م  الظر   المخفّف  ضدم  

 .2006تع ي  قان   العق با  سن  

السدالب  للحرّيد ، قدرّر المشدرّ  الجزائدري  في سبي  تح ي  السياس  العقابي   تفا ي مسا ئ نظدا  العق بد  

اعتما  بع  الأنظم  الح يث  لب ائ  العق ب  سالب  الحرّي ، فقا  باستح ا  عق ب  العم  للنفع العدا  بم جدب تعد ي  

بم جدب تعد ي  قدان    2018، ثّ  عق ب  ال ضع تح  المراقب  الالكتر نيد  مند  سدن  2009قان   العق با  سن  

 إعا ة الإ ما  الاجتماعي للمحب سي .  ما  لك إلاّ تعزيزا من  للمبا ئ الأساسي  للسياسد  الجنائيد  تنظي  السج   

 العقابي  التي ترتكز عل  احترا  حق ق الإنسا   تحقيق إعا ة الإ ما  الاجتماعي للمحك   علديه ،  هد  المبتغد  

  عل  م ى احتدرا  مبد أ تشدخيص العق بد  ال ي ل  يع  يرتكز عل  حب  الأشخاص فقط، ب  أضح  تحقيق  يت قّ 

عن  النطق بها م  جه ،  م  جه  أخدرى علد  إمكانيد  مسداهم  العق بد  فدي إصدلبح المحكد   علديه  نهائيدا     

اللج ء المفرط ل سدائ  الإكدراه التدي قد  تنجدرّ عنهدا آثدار سدلبي  علد  مختلد  ج اندب حيداته ، هد ا مدا ندصّ عليد  

 (.1، ص 2009، 02)منش ر  زاري رق   2009صا ر ع   زارة الع   سن  ال 02المنش ر ال زاري رق  

  في مجا  السياس  العقابي  الب يل  في مكافح  الجريمد ، ـ رغ   لك، لا تزا  تجرب  المشرّ  الجزائري فتيّ 

ل ا أصبح م  الضر ري تبنّي سياسد  عقابيد  أحد   عبدر إيجدا  بد ائ  ج يد ة بهد   الدتخلصّ مد  مسدا ئ عق بد  

الحددب  قصددير المددّ ة، كددي تحفددظ لطائفدد  كبيددرة مدد  الجددانحي  المبتدد ئي   غيددر الخطددري  اسددتقراره  فددي محدديطه  

الاجتماعي  الأسري  المهني،  تجنّبه  ع  ى الإجدرا   العد  ،  هد ا الأمدر ينسدج  مدع متطلبّدا  إعدا ة الإ مدا  

  الاجتمداعي التدي تجعد  مد  تطبيدق العق بد  الاجتماعي التدي ندصّ عليهدا المشدرّ  الجزائدري متدأثّرا بفكدرة الد فا

 سيل  فعّال  لحماي  المجتمع ع  طريق تربيد  المحب سدي  لإعدا ة إ مداجه  فدي مجدتمعه    قدايته  مد  العد   إلد  

( 10، ص 05/04مدد  القددان    1)المدداّ ة  (68، ص   اعدديالجريمدد  بإحدد ا  أنظمدد  ج يدد ة لتكييدد  العق بددا  )

 .(1، ص 2018، 6189)منش ر  زاري رق  

 لتعمي  تطبيدق العق بدا  الب يلد  فدي الجزائدر، يقتدرح الدبع  ضدر رة تد افر ضد ابط معيّند د منهدا تح يد  

الكيفيددا   الأسدد  التددي يقدد   عليهددا تطبيددق العق بددا  الب يلدد  عدد  طريددق التددزا  ق اعدد  التجددري   العقدداب الددلبز  

ك العق با  تح ي ا  قيقدا  اضدحا، مدع مدنح القاضدي  ج  ها في أيّ نصّ قان ني جزائي ليتّ  عل  ض ئها تح ي  تل

كّ  الأسد  التدي تمكّند  مد  تغييدر العق بد  الأصدلي  بالعق بد  الب يلد  المناسدب ،  منهدا أيضدا التنفيد  الأمثد  للعق بد  
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الب يلدد  مددع إمكددا  إحالدد   لددك لإ ارة متخصّصدد  تتدد لّ  متابعدد  المحكدد   علدديه  لل قدد   علدد   رجدد  تددأهيله  

 منها أيضا  ج ب استمرار عملي  التقيي  للتحقّق م  فعالي  العق ب  الب يل  الدـمحك   بدـها فدي تدـحقيق   إصلبحه ،

 (.357  356، ص خلفيأه ا  الإصلبح  إعا ة الإ ما  الـمرجّ ة عن  تقريـــر القاضـــي للعق ب  الب يلــ  )

يكد   مرف قدا بدـمتابع  مسدتمرّة  أصبح م  الضدر ري  جد   تصدّ ر شدام   عدا   لعق بدا  ب يلد  فعّالد ،

أثناء تنفي ها في إطار سياسد  جزائيد  ملبئمد ، فلببدّ  علد  المشدرّ  الجزائدري فدي حالد  الاتّجداه نحد  تعمدي  بد ائ  

العق بدد  مدد  القيددا  بإصددلبحا  تشددريعي  معمّقدد ، تأخدد  فددي الاعتبددار ضددر رة الم ازندد  بددي  محاربدد  الجريمدد  فددي 

ني،   لك م  أج  تجنّب بع  ال ضعيا  المزعج  التدي طفد  علد  السدطح فدي المجتمع  ضر رة إصلبح الجا

بع  الأنظم  المقارن  التي انتهج  ممارس  أنظم  ع ي ة م  العق با  الب يل  علد  غدرار القدان   الفرنسدي كمدا 

 (.PORTELLI, 2010, p 27) 2010سن  ( Serge)ي سار لاحظ  لك الأستا  ي

 رسة حقّ العفو عنها: بدائل قابلة للإعفاء نسبياصور العقوبات البديلة ومما .2

يمك  تعري  العف  عل  أنّ  منح  م  رئي  ال  ل  تقضي بإعفاء المحك   علي  نهائيا م  تنفي  العق ب  كلهّا 

أ  بعضها، أ  إب الها بعق ب  أخّ  منها. فحقّ العف  ين ر  في إطار ممارس  رئي  ال  ل  لسلطات  السامي ، فلب 

إلاّ لقرار من  معص   م  أيّ رقاب  أ  تعقيب،  يسري عل  الفترة التي تعقب ص  ره في حقّ شخص أ   يحتا 

عّ ة أشخاص قرّر  السلط  القضائي  إ انته  فيعفيه  م  تنفي  العق ب ، غير أنّها تعتبر  كأنّها ق  نفّ  ،  لا يمك  

(.  ق  اختلف  222-220، ص 2016،  رارج ) أ  يسري العف  عل  التع يضا  الم ني  المستحقّ  لأصحابها

الآراء بشأ  الطبيع  القان ني  للعف  الرئاسي بي  ك ن  عملب سيا يا أ  إ اريا أ  قضائيا أ  تشريعيا،  حسب 

ال ست ر الجزائري يستنتج بأّ  العف  ع  العق ب  )العف  الرئاسي( يعتبر عملب سيا يا بامتياز، بحي  كا   لا 

تصاصا  ال ست ري  لرئي  الجمه ري  ال ي يمكن  إص اره     أيّ قي ،  ما رأي المجل  يزا  أح  الاخ

 .(396  393، 387-384، ص 2019، ب لك ا الأعل  للقضاء إلا رأي استشاري غير ملز  )

 ي ، ت ج  في النظا  العقابي الجزائري خم  ب ائ  للعق ب  سالب  الحرّي د ثلبث  منها تعتبر كعق با  ب يل  تقلي

 هي عق ب   ق  التنفي ، الإفرا  المشر ط،  الغرام  ضم  شر ط خاصّ  في حال  الاستفا ة م  الظر   

المخفّف .  عق بتا  مستح ثتا  ب يلتا  ع  عق ب  الحب  المؤقّ  قصير المّ ة،  هما عق ب  العم  للنفع العاّ ، 

لنص ص القان ني   المراسي  الرئاسي  الصا رة  ال ضع تح  الرقاب  الإلكتر ني .  عن  قراءة  تحلي  بع  ا

(، بينما يلبحظ م  خلب  1.2بالعف ، نج  اختلبفا متفا تا بي  العق با  الب يل  التقلي ي  في م ى قابليتها للعف  )

 (.2.2مراسي  العف  التصريح بع   قابلي  الب ائ  الح يث  للعف  )

 :البدائل التقليدية ومدى قابليتها للعفو. 1.2

(، ثّ  الإفرا  المشر ط 1.1.2يتعلقّ الأمر أّ لا بعق ب   ق  التنفي  التي لا يمك  الجز  بقب لها للعف  )

(  أخيرا الغرام  كعق ب  ب يل  في حال  الاستفا ة 2.1.2ال ي يقب  العف  كما نصّ علي  القان    مراسي  العف  )

 (.3.1.2ها )م  الظر  المخفّ   التي لا ي ج  ما يمنع م  العف  عن

 عق ب   ق  التنفي   نسبي  قب لها للعف : 1.1.2    

 ق  التنفي  ه  عق ب  يص رها القاضي الجزائي بم جب حك  بإ ان  المته  بعق ب  سالب  للحرّي  مشم لا 

في  بع   التنفي  لمّ ة معيّن ،  في حال  ارتكاب جريم  خلب  ه ه الفترة يلغ   ق  التنفي  ليتّ  إي ا  الجاني

المؤسّس  العقابي ،  إ ا انته  المّ ة المحّ  ة ل لك     اقتراف  لجريم  ما، فإّ  حك  الإ ان  يعتبر كأ  ل  يك  

م  قان   الإجراءا  الجزائي  بنظا   595إل   592(.  أخ  المشرّ  الجزائري في الم ا  م  57،   اعي)
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يج ز للمجال  القضائي   للمحاك ، في  »ل  ما يلي: ع 592 ق  التنفي  الكليّ  الجزئي، حي  نصّ  الماّ ة 

حال  الحك  بالحب  أ  الغرام  إ ا ل  يك  المحك   علي  ق  سبق الحك  علي  بالحب  لجناي  أ  جنح  م  جرائ  

 .«القان   العا ، أ  تأمر بحك  مسبّب بالإيقا  الكليّ أ  الجزئي لتنفي  العق ب  الأصلي  

عيّن  ليتّ  تطبيق نظا   ق  التنفي ، بعضها يتعلقّ بالحك  كضر رة التسبيب، غير أّ  هناك شر طا م

 بعضها يتعلقّ بالمحكم   المحك   علي   العق ب   الجرائ  المرتكب ، أهمّها أ  يك   المحك   علي  غير مسب ق 

يق العق ب  الأصلي  في قضائيا بالحب  لجناي  أ  جنح  م  جرائ  القان   العا ،  أ  يق   القاضي بإن اره بتطب

حال  ص  ر حك  ج ي  بإ انت  لارتكاب  جريم  أخرى خلب  مّ ة الاختبار،  إلاّ أصبح  العق ب  الأصلي  ناف ة 

، ص 48،  .ر ع   1966المعّ    المتمّ ،  66/155م  الأمر  595-592بمباشرة النياب  العامّ  )الم ا  

682  683.) 

   ق  التنفي ، فق  نشأ خلب  فقهي بي  مؤيّ   معار د  حجّ  المؤيّ ي   ع  إمكاني  شم   العف  لعق ب

ق  التنفي  عرض  للئلغاء في أيّ لحظ  في حا  فش  المحك   علي  في فترة الاختبار لارتكاب  جريم  أّ   

أخرى،  بالتالي فالعف  ع  عق ب   ق  التنفي  يضع حّ ا لكّ  شكّ مستقبلي لتنفي  العق ب  الأصلي ،  ه  ما تبنّاه 

، السي  جا أّ  إيقا  التنفي  لا يمنع العف  ) الفقي  يجار ي  استص ب  أيضا الأستا  يسامحي ال ي ت صّ  إل 

(. أمّا حجّ  المانعي ، فير   أ  لا فائ ة عملي  م   لك، لأّ  العف  الصا ر خلب  مّ ة  ق  92، ص 1983

 التنفي  لا يحقّق للمحك   علي  شيئا ما  ا  التنفي  م ق فا أصلب.

ة بالعف ، م  الصعب التسلي  بقب   عق ب   مع سك   المشرّ  الجزائري  المراسي  الرئاسي  الصا ر

 ق  التنفي  للعف  لع    ج   نصّ صريح، خاصّ   أّ  المشرّ   المنظّ  ق  نصّا صراح  عل  قب   أ  ع   قب   

العف  ع  ب ائ  أخرى كما سيأتي لاحقا، كما أّ  بع  ص ر العف  تتشاب  إل  حّ  ما مع  ق  التنفي  ممّا يجع  

 يقترب في بع  نتائج  مع  ق  التنفي . م  العف  نظاما

 الإفرا  المشر ط  قابليت  للعف : 2.1.2    

الإفرا  المشر ط نظا  يج ز بمقتضاه إخلبء سبي  المسج    فاء لعق ب  سالب  للحرّي  قب  انقضاء المّ ة 

بها علي ،  إلاّ أعي  إل  المحك   بها علي ، شرط أ  يبق  المفر  عن  حس  السل ك إل  أ  تنتهي المّ ة المحك   

السج  لإيفاء العق ب  كامل ، فه  نظا  يه   للت رّ  في معامل  المحك   علي  بانتقال  م  سلب حرّيت  إل  تقيي ها 

تمهي ا للئفرا  النهائي ع  طريق تحفيزه عل  حس  السيرة  السل ك  اخ  المؤسّس  العقابي  للحص   عل  

(.  ق  نظّ  المشرّ  الجزائري الإفرا  40  39، ص 2019، م لايلحرّي  )تخفي  مّ ة العق ب  السالب  ل

المشر ط م  خلب  قان   تنظي  السج    إعـــا ة الإ ما  الاجتماعي للمحب سي ، حي  نصّ  الفقرة الأ ل  م  

   بها علي  أ  يـمك  للمحب   ال ي قض  فترة اختبار م  مّ ة العق ب  المحك »من  علــ  ما يلـي:  134الـماّ ة 

 .«يستفي  م  الإفرا  المشر ط، إ ا كا  حس  السيرة  السل ك  أظهر ضمانا  جّ ي  لاستقامت  

ينتج ع  منح مقرّر الإفرا  المشر ط إخضا  المفر  عن  شرطيا لت ابير المراقب   المساع ة  التزاما  

الإفرا  المشر ط، يتحّ    لك إل  إفرا  خاصّ ، ففي حال  امتثال   ع   ص  ر حك  ج ي  بإ انت  خلب  فترة 

نهائي من  تاري  تسريح  المشر ط، ليستفي  بع ها م  ت ابير الرعاي  الاجتماعي   المالي  اللبحق ، أمّا في حال  

-134، 114، 98مخالف   لك، يلغ  الإفرا  المشر ط لتتّ  إعا ت  إل  السج  لقضاء المّ ة المتبقّي  )الم ا  

 .(26  25، 24، ص 05/04   م  القان 150

بالنسب  لقابلي  ه ه العق ب  الب يل  للعف ، فمراسي  العف  كثيرا ما تصرّح بشم   العف  للؤشخاص 

المتضمّ  إجراءا  عف   2002المستفي ي  م  نظا  الإفرا  المشر ط، عل  غرار المرس   الرئاسي لسن  
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، ص 37،  .ر ع   2002، 02/180المرس   الرئاسي  م  8بمناسب   كرى الم ل  النب ي الشري  )الماّ ة 

فقرة أخيرة م  قان   تنظي   134(. إلاّ أّ  المشرّ  ه  الآخر نصّ ضمنا عل  ج از  لك بـمقتض  الماّ ة 4

تعّ  المّ ة التي تّ  خفضها م  العق ب   »السج    إعا ة الإ ما  الاجتماعي للمحب سي  التي جاء نصّها كما يلي: 

ف  رئاسي كأنّها مّ ة حب  قضاها المحب   فعلب،  ت خ  ضم  حساب فترة الاختبار،   لك فيما ع ا بم جب ع

 (.24، ص 05/04القان   ) «حال  المحب   المحك   علي  بعق ب  السج  المؤبّ  

 الغرام  كعق ب  ب يل   قب لها للعف : 3.1.2    

إلاّ في الأ ضا  التي يستفي  فيها المحك   علي  م   لا تعتبر الغرام  ب يلب ع  عق ب  الحب  قصير المّ ة

، 2006م  قان   العق با  بم جب تع ي  سن   4مكرّر  53ظر  مخفّ  ضم  شر ط نصّ  عليها الماّ ة 

أهمّها أ  ي ا  المحك   علي  في ماّ ة الجنح بعق ب  الحب  فقط،  أ  يك   شخصا طبيعيا غير مسب ق قضائيا، 

بظر  مخفّ .  ق  نصّ  ه ه الماّ ة في فقرتها الثاني  صراح  عل  ج از استب ا  عق ب    أ  تتقرّر إفا ت 

 إ ا كان  عق ب  الحب  هي  ح ها المقرّرة يج ز استب الها بغرام ،  »الحب  بغرام ، حي  جاء فيها ما يلي: 

 66/156م  الأمر  4مكرّر  53. )الماّ ة «    500.000    أ  لا تتجا ز  20.000عل  أ  لا تقّ  ع  

 (.17، ص 2006، 06/23المعّ    المتمّ  بالقان   

 ع  م ى قابلي  العف  ع  عق ب  الغرام ، لا نج  نصّا صريحا م  المشرّ  يشير إل   لك، غير أّ  ه ا 

 لا يمنع سلط  رئي  الجمه ري  في منح  العف  ع  ه ه العق ب  الـمالي ،   لك لخفّ   طئها مقارن  مع عق ب 

الحب  التي يمك  أ  يشملها العف  حسب الشر ط  الحالا  المنص ص عنها في مرس   العف ،  ه  ما قرّرت  

بع  مراسي  العف  التي كان  تص ر بع  الاستقلب ، حي  كان  تجيز لرئي  الجمه ري  منح العف  ع  باقي 

م  المرس  ،  1)الماّ ة  1977لسن  عق ب  السج   الغرام  لبع  المحب سي ، كما ه  الشأ  في مرس   العف  

 (.22، ص 1،  .ر ع   1978

 ه ا التحلي  إ  كا  صا قا عل  الغرام  باعتبارها عق ب  أصلي ، فم  الممك  أ  ينسحب نف  الحك  

مكرّر  53قياسا عل  الغرام  كعق ب  ب يل ،   لك في نطاق الاستفا ة م  الظر  المخفّ   في ظّ  أحكا  الماّ ة 

 ه.أعلب 4

 :البدائل الحديثة وعدم قابليتها للعفو. 2.2

(، أ  عق بد  1.2.2ي ج  ب يلب  ح يثا  لا يقب  أيّ منهما العف ، سد اء بالنسدب  لعق بد  العمد  للنفدع العدا  )

 (.2.2.2ال ضع تح  المراقب  الالكتر ني  )

 عق ب  العم  للنفع العا   ع   قابليتها للعف : 1.2.2    

عق ب  قيا  الجانح المحك   علي  نهائيا بالحب  الناف  لمدّ ة قصديرة بعمد   ي فائد ة للمجتمدع المقص   به ه ال

 ي طابع فكري أ  ي  ي أ  تقني ل ى شخص معن ي م  القان   العا      تقاضي أجر أ  مقاب  ماّ ي، عل  أ  

طبيدق  لدك يتطلدّب أ  لا يكد   (، غيدر أّ  ت302، ص 2017، عيدا يحّ  عمل  ه ا محّ  العق ب  السالب  للحرّي  )

سن   ق  ارتكاب الجريم ،  لا تتجدا ز عق بد  هد ه الجريمد   16المحك   علي  مسب قا قضائيا،  لا يقّ  سنّ  ع  

سددن ا  حبسددا،  لا تتجددا ز العق بدد  المنطدد ق بهددا مدد  طددر  القاضددي مددّ ة عددا  حبسددا نافدد ا،  إبدد اء الم افقدد   3

 ره لجلس  الحك .  يخدتصّ قاضدي تطبيدق العق بدا  بتنفيد ها،  يفصد  فدي الصريح  م  المحك   علي  أثناء حض

الإشكالا  الناتج  عد   لدك، كمدا يمكند   قد  تنفيد ها لأسدباب صدحّي  أ  عائليد  أ  اجتماعيد ،  فدي حالد  إخدلب  

لاتّخدا   المحك   علي  بالتزاما  العمد  للنفدع العدا      عد ر جدّ ي يخطدر قاضدي تطبيدق العق بدا  النيابد  العامّد 
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 66/156 مدا بعد ها مد  الأمدر  1مكدرّر  5الإجراءا  اللبزم  لتنفي  عق بد  الحدب  المحكد   بهدا عليد  )المد ا  

 2، ص 02 مدا بعد ها( )منشد ر  زاري رقد   3، ص 15،  .ر عد   2009، 09/01المعّ    المتمّ  بالقان   

  ما بع ها(.

العدا ، فديلبحظ مد  خدلب  مراسدي  العفد  الصدا رة بعد   ع  م ى إمكاني  شم   العفد  لعق بد  العمد  للنفدع 

استح ا  ه ه العق ب  التصريح بعد   جد از العفد  عنهدا، سد اء كدا  المحكد   عليد  بصد   تطبيدق هد ه العق بد  أ  

تمّ  إعا تد  إلد  الحدب  بسدبب إخلبلد  بالتزاماتد  اتّجداه تنفيد  هد ه العق بد ، هد ا مدا ندصّ عليد  صدراح  المرسد   

لا  »المتضمّ  إجراءا  عف  بمناسب  ال كرى ال اح ة  الخمسي  لعيد  الاسدتقلب   الشدباب:  2013ن  الرئاسي لس

يستفي  م  أحكا  ه ا المرس   الأشدخاص المحكد   علديه  بعق بد  العمد  للنفدع العدا   المحب سد   بسدبب إخلبلهد  

،  .ر عدد   2013، 13/256الرئاسددي  مدد  المرسدد   9. )المدداّ ة «بالالتزامددا  المترتّبدد  عدد  تنفيدد  هدد ه العق بدد  

 (.  تتابع  مراسي  العف  بع ه عل  ه ا الت جّ .7، ص 35

 عق ب  ال ضع تح  المراقب  الالكتر ني   ع   قابليتها للعف : 2.2.2    

يق   ه ا الأسل ب عل  السماح للمحك   علي  بالبقاء فدي محدّ  إقامتد ، مدع فدر  قيد   علد  تحرّكاتد  مد  

(،  اسدتح   254، ص 2017، طلبديراقب  شبي  بالساع  أ  الس ار مثبّ  فدي معصدم  أ  ق مد  )خلب  جهاز م

بم جدددب تعددد ي  قدددان   تنظدددي  السدددج    إعدددا ة الإ مدددا   2018المشدددرّ  الجزائدددري هددد ه العق بددد  الب يلددد  سدددن  

بقضداء المحكد    إجدراء يسدمح »مكدرّر فقدرة أ لد  علد  أنّهدا:  150الاجتماعي للمحب سي ،  عرّفهدا فدي المداّ ة 

، بحيد  يحمد  المحكد   عليد  طيلد  مدّ ة الحدب  التدي «علي  كّ  العق بد  أ  جدزءا منهدا خدار  المؤسّسد  العقابيد  

سددن ا  لسدد ار إلكتر نددي يسددمح بمعرفدد  ت اجدد ه فددي مكددا  تح يدد  الإقامدد  المبدديّ  فددي مقددرّر  3ينبغددي ألاّ تتجددا ز 

 ال ضع ال ي يتّخ ه قاضي تطبيق العق با .

ترط لاستفا ة المحك   علي  م  ه ا النظا  أ  يك   الحك  نهائيا،  أ  يكد   لد  مقدرّ ثابد ،  ألاّ يضدرّ  يش

الس ار الالكتر ني بصحّت ،  أ  يسّ   مبالغ الغراما  المحك   بهدا عليد ، مدع مراعداة  ضدعيت  العائليد   متابعتد  

أ  إ ا أظهددر ضددمانا  جّ يدد  لاسددتقامت .  يراقددب الطبيدد  أ  العلبجيدد   أ ائدد  لنشدداط مهنددي أ   راسددي أ  تكدد يني 

قاضددي تطبيددق العق بددا  تنفيدد  هدد ه العق بدد ،  يمكندد  تغييددر  تعدد ي  الالتزامددا  المحددّ  ة فددي مقددرّر ال ضددع تحدد  

المراقب  الالكتر ني ، أ  إلغاءه في حال  إخلبل  به ه الالتزاما      مبرّر شرعي أ  ص  ر حك  ج ي  بإ انتد  أ  

طلب ، لينفّ  المعنيّ بقيّ  العق ب  المحك   بها علي   اخ  المؤسّس  العقابي  مع احتساب مدّ ة ال ضدع تحد  بناء عل  

، 2018، 18/01المتمّ  بالقدان    05/04  م  القان  16مكرّر  150-مكرّر 150المراقب  الالكتر ني  )الم ا  

 (.11-2، ص 6189منش ر  زاري رق  ( )12  11، 10، ص 5 .ر ع   

 فيما يتعلقّ بالعف  ع  ه ه العق ب ، فق  نصّ  مراسي  العف  الصا رة بع  استح اثها علد  عد   جد از مدنح 

المتضدمّ  إجددراءا  عفدد  بمناسددب  الدد كرى  2018العفد  عنهددا،  أّ   هدد ه المراسددي  هد  المرسدد   الرئاسددي لسددن  

يسدتفي  مد  أحكدا  هد ا المرسد   الأشدخاص  لا »السا س   الخمسي  لعي  الاستقلب   الشباب ال ي نصّ عل  أنّد : 

المحك   عليه  بعق ب  العم  للنفع العا   المحب س   بسبب إخلبله  بالالتزامدا  المترتّبد  علد  تنفيد  هد ه العق بد  

،  .ر عدد   2018، 18/182مدد  المرسدد    11)المدداّ ة  « المسددتفي    مدد  ال ضددع تحدد  المراقبدد  الالكتر نيدد  

 (.12، ص 41
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 :ةخاتم

يـمك  الق   بأّ  العق با  الب يل  تعتبر بمثاب  آليا  ج ي ة تعك  مفه ما ح يثا للعق ب  تبنّت  معظ  

التشريعا  المعاصرة،   لك بسبب ظه ر مسا ئ نظا  الحب  القائ  عل  الإكراه الب ني،  ال ي تسبّب عن  في 

ترمي إليها فلسف  العقاب،  ق   ع  إل  ه ا الغالب مشاك  ع يص  تتناق  تماما مع الأه ا  الإصلبحي  التي 

الاتّجاه كثير م  القرارا   المؤتمرا  ال  لي ، ليستجيب المشرّ  الجزائري ل لك في نظام  الجزائي متبنّيا 

بع  العق با  الب يل ،  المتمثّل  في  ق  التنفي ، الإفرا  المشر ط، الغرام  في حال  الاستفا ة م  الظر  

   للنفع العا   ال ضع تح  الـمراقب  الالكتر ني .المخفّ ، العم

 لـمّا كا  حقّ العف  ع  العق ب  ال ي يمارس  رئي  الجمه ري  يت افق مع نظا  العق با  الب يل  م  حي  

العم  عل  التخفي  م  حّ ة نظا  العق ب  السالب  للحرّي ، ظهر  بع  الإشكالا  المتّصل  بج از العف  ع  

 يل ، ليأتي   ر القان   الجزائري م  خلب  تشريع تنظي  السج    مراسي  العف  الرئاسي ليب ي العق ب  الب

 اتّجاه  نح   لك إمّا بالقب   أ  الرف ، أ  ع  طريق السك  .

 يمك  استخلبص أهّ  نتائج ه ه ال راس  فيما يلي:

يس  مجرّ  ت ابير  قائي ، ب  هي تؤّ ي العق با  الب يل   ظيفتها الإصلبحي  للمحك   عليه ،  هي ل -1

عق با  جزائي  حقيقي  ي قّعها القاضي عل  المحك   علي  ب   عق ب  الحب ، مراعيا في  لك الجانب الإصلبحي 

 عل  حساب الجانب الر عي ال ي يبق  مستمرّا  إ  قّ .

م  مسا ئ نظا  عق ب  تأثّر المشرّ  الجزائري بالاتّجاه ال ي نا ى ب  القان   ال  لي سعيا للحّ   -2

الحب   ك ا بع  الأنظم  المقارن  التي كرّس  نظا  العق با  الب يل ،  تجلّ   لك  اضحا م  خلب  تبنّي 

عق با   ق  التنفي ، الإفرا  المشر ط، الغرام  كب ي  للحب  في حال  الظر  المخفّ ، ثّ  استح   عق بتي 

 لكتر ني .العم  للنفع العا   ال ضع تح  المراقب  الا

تبق  الب ائ  الح يث  للعق ب  السالب  للحرّي  غير كافي  لل ص   إل  أسل ب معاصر فعّا   مج ي  -3

يرق  إل  سياس  عقابي  ح يث  ترمي للئصلبح  إعا ة الإ ما ،   لك بحك  مح   يتها إزاء ما تبنّت  بع  

 التشريعا  المعاصرة م  ب ائ .

العق ب  سلط  ممن ح  لرئي  الجمه ري  بم جب ال ست ر، غير أّ   تعتبر ممارس  حقّ العف  ع  -4

ممارس  ه ا الحقّ لا يمك  أ  تشم  كّ  العق با  الب يل ، فحسب التشريع الجزائري  مراسي  العف ، هناك 

ّ  عق با  ب يل  تقب  العف   هما عق بتا الإفرا  المشر ط  الغرام  كب ي  في حال  الظر  المخفّ ،  عق با  ت

التصريح بع   ج از العف  عنها  هما عق بتا العم  للنفع العا   ال ضع تح  المراقب  الالكتر ني ، بينما سجّ  

 كّ  م  الـمشرّ   المنظّ  سك تـهما ح   م ى قابلي  عق ب   ق  التنفي  للعف .

جراءا   الآثار، إلاّ يب   أّ  نظا  العق با  الب يل   إ  اختل  ع  نظا  العف  م  حي  الأحكا   الإ -5

أنّ  يشترك مع  في ك نهما يحّ ا  م  مسا ئ عق ب  الحب ، إمّا باستب الها بعق ب  أخّ  بالنسب  للؤّ   مع شر ط 

محّ  ة، أ  بالإعفاء النهائي م  تنفي ها كليّا أ  جزئيا بالنسب  للثاني،  بالتالي فلي  م  المستبع  منطقيا أ  يشم  

 يل  إلاّ إ ا كانا منتجي  للآثار نفسها،  ه ا الأمر غير مؤكّ .العف  العق ب  الب 

 بناء عل  حيثيا  ه ه ال راس   النتائج المت صّ  إليها أعلبه، يمك  اقتراح ما يلي:

يـمك  للمشرّ  الجزائري تنظي  أحكا  العف   إجراءات  ضم  نصّ قان ني مستقّ  يسمح بم جب   -1

 يل ، أ  إيجا  ب ائ  أخرى للعق ب  عل  غرار نظا  البار    نظا  السج  صراح  بالعف  ع  العق با  الب
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المتقطّع  نظا  التربّص ح   الم اطن ،   لك م  أج  ت فير حل   أكثر ضم  إطار قان ني مت از ،  العم  

 عل  تقلي  اللج ء إل  ممارس  حقّ العف  إلاّ عن  الضر رة.

شم  العق با  الأصلي ، فلب مانع أيضا م  تعميم  عل  سائر إ ا كا  م  المسلّ  ب  أّ  العف  ي -2

العق با  الب يل  بما فيها عق با   ق  التنفي   العم  للنفع العا   ال ضع تح  المراقب  الالكتر ني ، ك نها أ ل  

  العق ب  بالعف  م  عق ب  الحب ، شريط  تنظي   لك بإيجاب شر ط معيّن ، منها مثلب إثبا  تنفي  التزاما  منفّ 

 الب يل   حس  سل ك   إب اء ضمانا  جّ ي  لاستقامت .

 

 :المراجع قائمة

 

 :كتبلا -أ

(. ب ائ  العق ب  ) راس  فقهي  تحليلي  تأصيلي  مقارن (، مجم ع  تقارير مقّ م  في 2015خلفي، عب  الرحما ، ) -

: المؤسّس  جزائر نح  ب ائ  العق ب ، لبنا ترشي  السياس  الجنائي  في ال( بعن ا  PNRإطار مشر    طني للبح  )

 الح يث  للكتاب.

العف  ع  العق ب  في الفق  الإسلبمي  القان   ال ضعي، سلسل  الكتاب الجامعي  .(1983سامح، ) ،السيّ  جا  -

 :  ار العل  للطباع   النشر.)الكتاب الخام (، الطبع  الثاني ، جّ ة

  ار ه م .الجزائر: ب  قصيرة المّ ة  أهّ  ب ائلها ) راس  مقارن (، عق ب  الح .(2017مبر ك، ) ،مقّ   -

 :الأطروحات -ب

 أطر ح   كت راه فيالعق با  الب يل  في القان   الجزائري ) راس  مقارن (،  .(2020-2019عب  أ، ) ،زيّاني -

 مّ  ب  أحم .مح – 2كليّ  الحق ق  العل   السياسي ، جامع   هرا  الجزائر: القان   العا ، 

 :اتــدوريال -ج

 باللغة العربية: -1

 .مجلّ  العل   القان ني   الاجتماعي  .النظا  القان ني للعف  الرئاسي في الجزائر .(2019إسماعي ، ) ،ب لك ا  -

 .398-382(، ص 1المجلّ  الرابع )الع   

 .مجلّ  ال احا  للبح    ال راسا  .بيقحقّ العف  بي  النظري   التط .(2016عب  الجلي  ب  محف ظ، ) ، رارج  -

 .236-219(، ص 1المجلّ  التاسع )الع   

(، ص 1)الع    28المجلّ   .مجلّ  العل   الإنساني  .ال ضع تح  المراقب  الالكتر ني  .(2017ليل ، ) ،طلبي -

253-261. 

أثرها في التأهي   الإصلبح  م ق  العق با  الب يل    .(2020مر ة، ) ،إيما   إبراهي  محمّ  ،عب  أ أحم  -

(، ص 1المجلّ  الرابع )الع    .المجلّ  الأكا يمي  للبح   القان ني   السياسي  .القان   ال  لي  التشريعا  ال طني  منها

144-169. 

قتصا ي  المجلّ  الجزائري  للعل   القان ني   الا .عق ب  العم  للنفع العا  كعق ب  ب يل  .(2017ف زي ، ) ،عيا  -

 .316-297(، ص 1المجلّ  الرابع  الخمسي  )الع    . السياسي 

الإفرا  المشر ط كنظا  ب ي  للعق ب  السالب  للحرّي  في السياس  العقابي  الح يث   .(2019بلقاس ، ) ،م لاي -

لّ  القان   مج .) راس  في ض ء أحكا  قان   تنظي  السج    إعا ة الإ ما  الاجتماعي للمحب سي  الجزائري(

 .51-39(، ص 2المجلّ  الخام  )الع    . العل   السياسي 

العق با  الب يل  كضما  للحّ  م  مسا ئ العق با  السالب  للحرّي  قصيرة المّ ة في  .(2020عزّ ال ي ، ) ،  اعي -

 .69-48(، ص 1المجلّ  الحا ي عشر )الع    .المجلّ  الأكا يمي  للبح  القان ني .الجزائر
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 باللغة الأجنبية: -2

 - AL-ZUOBI, Mikhlid Ibrahim, (2019). Alternative penalties in Qatary and Jordanian legislation.          

« Jurisprudence journal ». Volume 11 – special issue (Number 2), p 43–60. 

- PHILIPPE, Robert, (2007). Les transformations de la pénalité. « Criminologie ». Volume 40 

(Numéro 2), p 53–66. 

 - PORTELLI, Serge, (2010). Les alternatives à la prison. « Pouvoirs ». Volume 4 (Numéro 135), 

p 15–28. 

 

 :ؤتمراتالم -د

 - La commission royale des droits de l’homme, (2002). Les perspectives de réforme pénale et 

pénitentiaire dans le monde arabe (Déclaration finale), Une conférence régionale organisée par la 

commission royale des droits de l’homme, Penal reform international (PRI) et l’institut arabe des 

droits de l’homme. Jordanie, Amman, 10-11 février 2002. 

 النصوص القانونية: -ـه

المتضمّ  قان   الإجراءا  الجزائي ، المعّ    المتمّ . جري ة رسمي   08/06/1966المؤرّخ في  66/155الأمر  -

 .10/06/1966مؤرّخ  في  48ع   

 49المتضمّ  قان   العق با ، المعّ    المتمّ . جري ة رسمي  ع    08/06/1966المؤرّخ في  66/156الأمر  -

 .11/06/1966مؤرّخ  في 

المتضمّ  قان   تنظي  السج    إعا ة الإ ما  الاجتماعي  06/02/2005المؤرّخ في  05/04القان    -

 .13/02/2005مؤرّخ  في  12للمحب سي ، المتمّ . جري ة رسمي  ع   

 .03/01/1978 مؤرّخ  في 1يتضمّ  منح العف . جري ة رسمي  ع    1977 يسمبر  22المرس   المؤرّخ في  -

المتضمّ  إجراءا  عف  بمناسب   كرى الم ل  النب ي  21/05/2002المؤرّخ في  02/180المرس   الرئاسي  -

 .26/05/2002مؤرّخ  في  37الشري . جري ة رسمي  ع   

الـمتضمّ  إجراءا  عف  بمناسب  ال كرى ال اح ة  04/07/2013المؤرّخ في  13/256المرس   الرئاسي  -

 .07/07/2013مؤرّخ  في  35  لعي  الاستقلب   الشباب. جري ة رسمي  ع    الخمسي

المتضمّ  إجراءا  عف  بمناسب  ال كرى السا س   04/07/2018المؤرّخ في  18/182المرس   الرئاسي  -

 .11/07/2018مؤرّخ  في  41 الخمسي  لعي  الاستقلب   الشباب. جري ة رسمي  ع   

م جّ  للسا ة الرؤساء  الن اب  21/04/2009الصا ر ع   زارة الع   بتاري   02المنش ر ال زاري رق   -

 العامي  ل ى المجال  القضائي  يتعلقّ بكيفيا  تطبيق عق ب  العم  للنفع العا .

م جّ  للسا ة الرؤساء  الن اب  30/09/2018الصا ر ع   زارة الع   بتاري   6189المنش ر ال زاري رق   -

ي، م راء المؤسّسا  العقابي ، رؤساء المصالح الخارجي  لإعا ة الإ ما  يتعلقّ 48جال  القضائي  يالعامي  ل ى الم

 بكيفيا  تطبيق إجراء ال ضع تح  نظا  المراقب  الالكتر ني .

 :لكترونيةمواقع الإال -و

 :2019مار   01 النظا  القان ني للعف  الرئاسي في الجزائر، إسماعي ، ،ب لك ا  -

https://www.asjp.cerist.dz/ 

 en/article/81130                                                         .     06/06/2021اطلع علي  بتاري  ، 

 .https://www.asjp.cerist :2016ج ا   15، حقّ العف  بي  النظري   التطبيقعب  الجلي  ب  محف ظ،  ، رارج  -
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  dz/en/article/77379                                                               .06/06/2021اطلع علي  بتاري  ، 

 :2017ج ا   ال ضع تح  المراقب  الالكتر ني ، ليل ، ،طلبي -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/89186،   04/06/2021اطّلع علي  بتاري. 

العق با  الب يل   أثرها في التأهي   الإصلبح  م ق  القان   ال  لي  مر ة، ، إيما   إبراهي  محمّ  ،عب  أ أحم  -

، اطلع علي  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/112876 :2020 مار  01  التشريعا  ال طني  منها،

 .28/05/2021بتاري  

  :2017 مار  15عق ب  العم  للنفع العا  كعق ب  ب يل ،  ف زي ، ،عيا  -

https://www.asjp.cerist.dz/en/article 

  85628/                                                                                .03/06/2021، اطّلع علي  بتاري  

أكت بر  31الإفرا  المشر ط كنظا  ب ي  للعق ب  السالب  للحرّي  في السياس  العقابي  الح يث ،بلقاس ،  ،م لاي -

2019: 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/886611                               .03/06/2021، اطّلع علي  بتاري  

 العق با  الب يل  كضما  للحّ  م  مسا ئ العق با  السالب  للحرّي  قصيرة المّ ة في الجزائر،   عزّ ال ي ، ،  اعي -

  .27/05/2021اطلع علي  بتاري  ، https://www.asjp.cerist.dz/en/article/123305: 2020ج يلي   31

 -  AL-ZUOBI, Mikhlid Ibrahim, Alternative penalties in Qatary and Jordanian legislation, 30 July 

2019: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/97777, Consulté le 28/05/2021. 

 - PORTELLI, Serge, Les alternatives à la prison, 2010: https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-

2010-4-page-15.htm, Consulté le 28/05/2021. 

 - PHILIPPE Robert, Les transformations de la pénalité, Automne 2007: https://id.erudit.org 

/iderudit /016851ar, Consulté le 26/05/2021. 
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